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  في التشريع الجزائري الصفقات العموميةالقواعد المنظمة لمبادئ 
  عبد الكريم تافرونت .د

  خنشلة  جامعة
  ملخص

تعتبر العقـود المتعلقـة بـإبرام الصـفقات العموميـة مـن أهـم أنـواع التعاقـدات نظـرا           
لعلاقتها بتنشيط التنمية من جهة و حجم الأموال التي تنصب عليها من جهـة أخـرى، ولكـن    

هذه الأهمية فهي في المقابل تشكل اـال الخصـب لظـاهرة الفسـاد و هـو مـا يسـتوجب         رغم
تنشـيط حركيـة    و إحاطتها بمجموعة أحكام ترتقي إلى درجة المبادئ للحفاظ علـى المـال العـام   

  .الاقتصاد
وقد أدرج المشرع الجزائري هـذه المبـادئ وبصـفة صـريحة في المـادة الخامسـة مـن المرسـوم         

و المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العموميـة   2015نوفمبر  16الصادر في  15/247الرئاسي 
و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، غير أنه وبصيغة ضمنية مـن خـلال تحليـل    
الأحكام التطبيقية لعقود الصفقات عـبر مراحلـها يمكـن القـول أن المشـرع قـد تـبنى مبـدأين         

تعاقـد كتكـريس عملـي لمبـدأ حريـة الترشـح ، إضـافة لسـرية العطـاءات          آخرين هما علانية ال
  .كضمانة لمبدأي المساواة و الشفافية

résumée 
Les contrats relatifs à les marchés publics son considérés des plus importants types de 

contrats en raison de leur relation à la revitalisation du développement d'une part et le montant 
d'argent que l'accent de l'autre, mais malgré cette importance, ils constituent un terrain fertile 
pour la corruption et est ce qui nécessite clos défini les dispositions de la hausse du degré de 
principes pour maintenir l'argent publics et  d'activation de  de l'économie cinétique. 

Législateur algérien a intégré ces principes et aussi explicite à l'article 5 du décret 
présidentiel 15/247 publié le 16 Novembre 2015 et du libre accès à la demande du public et de 
l'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais il est la forme 
implicite par Applied analyse des peines pour les transactions de plusieurs contrats à 
travers des étapes, on peut dire que le législateur a adopté les deux autres principes dans 
Ktkirs contractantes publique pratiques pour le principe de la liberté d'exécuter, en plus de 
l'appel d'offres secrète comme garantie pour les principes d'égalité et de transparence. 

  :مقدمة
قـد خصـها بتشـريع     الجزائـري  نظرا لأهمية عقود الصفقات العموميـة نجـد أن المشـرع   

مســتقل بذاتــه مقارنــة بــالعقود الأخــرى، و تكمــن هــذه الأهميــة في ارتبــاط موضــوع  خــاص و
بالمال العام من جهة، وكون الإدارة طرفا تعاقـديا رئيسـيا فيهـا مـن جهـة       الصفقات العمومية

  .أخرى
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يبــدو علــى الأقـل في ظــاهره مــبرم بــين طــرفين يــدافعان عــن    العقــود فهـذا النــوع مــن 
موضـوع الصـفقة بأحسـن عـرض مـن       هما مصلحة الإدارة في تنفيـذ  ،مصلحتين متناقضتين

حيث الجودة والتكلفة، و مصلحة المتعامل المتعاقد في حصوله على عوائـد ماليـة مـن منظـور     
علـى مسـتوى مركـزي    يمكن أن ينتج عنه اختلال  البيئة التجارية التي ينتمي إليها، وهذا الوضع

  .المتعاقدين لصالح الإدارة بحجة المحافظة على المال العام
فالصفقات العمومية تتعلق أساسا بتسيير و استهلاك الأموال العمومية، و مـن خـلال    

ت الحماية الدستورية و التشريعية التي تحظى ا هذه الأموال فمن البـديهي تنظيمهـا بـإجراءا   
يتعين علـى الإدارة  تدخل المشرع بإقرار مجموعة مبادئ  الذي يفرض الأمر، و هو صارمة  ضوابطو 

  .تعاقد احترامها و مراعاة أحكامهاالقائمة بال
  الجزائري ؟ ها في التشريعتكريس كيف تم فما هي هذه المبادئ؟ و  

  :مبدأ الحرية في الترشح -أولا
فما هو مضمون هذا المبـدأ؟ و  ل للطلبات العمومية وصووهو ما عبر عنه المشرع بحرية ال

  ما هي الأسس  التي يقوم عليها؟
 مفهومه - 1
يقضي هذا المبـدأ الهـام في نطـاق إجـراءات المناقصـات إفسـاح اـال لجميـع الأفـراد و          "

لأشخاص الـذين يهمهـم أمـر المناقصـات ، و الـذين تتحقـق فـيهم و تنطبـق علـيهم شـروط           ا
   .1"المناقصات 

أمـام كـل مـن يـود الاشـتراك في      فـتح بـاب التـزاحم الشـريف     " افسة الحـرة تعـني   فالمن 
اء ميـزة لأحـدهم لم تعـط    فيعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، فلا يجوز إعط ـ... المناقصة 
الخضوع  قــانونهو  العموميــةالصفقات  تنظــيم " فيالأصــل ذ إ.2"و علــى حســاملأقرانــه، أ

، ممـا يـدل   3الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم  بعطائـه  يقصد به اتحة للمنافسة و 
  . على كون شروط الاشتراك مجردة عن الاعتبارات الشخصية أو المحاباة

يمكن القول أن سـلطة الإدارة ليسـت مطلقـة، حيـث أنـه إذا لم يـراع المتنـافس         مما سبق
الاسـتبعاد، و بالمقابـل إذا   الضوابط الضـرورية لدخولـه المنافسـة  يكـون عليهـا تطبيـق إجـراء        

                                                             
فريد كركادن، طرق و إجراءات إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية  -1

  .2013ماي 20المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس،المدية، 
  .496، ص1،2005في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول -  2
مراد بلكعيبات، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات  -  3

  2013ي ما 20العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس،المدية، 



  عبد الكريم تافرونت .دــــ ـــــــــــــــــــــــ في التشريع الجزائري الصفقات العموميةالقواعد المنظمة لمبادئ 
 

 
  2016جانفي                                                       ~ 113 ~                                                    امسالعدد الخ    

طلوبة لدخول المنافسـة  فلـيس لـلإدارة أيـة سـلطة تقديريـة  لـرفض        استوفى كافة الشروط الم
  . عرضه

  الأسس التي ينبني عليها-2
  .تشريعي و الآخر فقهي ين أحدهماو هي على نوع

  فقهيالأساس ال  -  أ
  :يقوم هذا الأساس  على عدة عناصر أهمها

لا يصدر منه ما من شـأنه   فالمشرع أثناء وضعه للقانون عليه أن: نالمساواة أمام القانو -
بين المخـاطبين بـذلك القـانون فتتحقـق المسـاواة هنـا عـن طريـق          الدلالة على التمييز أو المحاباة

  .عمومية القاعدة القانونية، و هذا المضمون يمكن انطباقه على الإدارة في مجال الصفقات
ــة الاقتصــادية - ــة   و ال:  الحري ــاة الاقتصــادية ذات ديناميكي ــك جعــل الحي غــرض مــن ذل

 ــ  نى تنافســية ، و هــذا يشــجع روح الإبــداع في مجــال الاســتثمارات  بشــتى أنواعهــا بتــبني المع
  .التعاقدية للأنشطةالاقتصادي 

  الأساس التشريعي -ب
،، للتخفيـف في حـدة   4مبدأ حرية التجارة و الصناعة في الجزائر  1996كرس دستور سنة 

، و بعد ذلـك  جراء انخفاض أسعار المحروقات  1986الاقتصادية التي عرفتها ابتداء من سنة  مةالأز
، إلا أن 1989تماشيا مع تعايش هذا المبدأ مع أسس اقتصاد السوق المعتمد بموجب دسـتور سـنة   

هذا المبدأ في مباشرة حرية التجارة و الصناعة أسوة بمبدأ مباشرة أية حرية أخـرى لـيس مطلقـا    
، و للاضـطراب فوضـى و مصـدرا    إلىلا يمكن أن يكون خاليا مـن كـل قيـد، و ألا تحولـت الحريـة       و
ا تســتهدف حمايــة صــوص الــتي أقــرت مبــدأ الحريــة الاقتصــادية أوردت قيــودا كــثيرة عليهــنال

  .1لعام و الآداب و الصحة العامة الأمن االمصلحة العامة و
  نسبية مبدأ حرية الترشح -3

هنـاك سـلطة هامـة تمارسـها الإدارة و مـن       افسـة أن تكـون حـرة، إلا ان   إن الأصل في المن
شأا التضييق في مجال الانفتاح على المنافسـة وهـي سـلطة حرمـان بعـض المتعهـدين مـن        

  .دخول المنافسة لأسباب ترتبط بتدني أهليتهم الفنية ، أو لسوابق غش و تلاعب ارتكبوها سلفا
ن الشكل التقليدي الذي يكون الباب فيه مفتوحـا  ومن جهة أخرى، فقد أثبتت التجارب أ

إن كان يجدي في بعض أنماط العقـود غـير ذات الحساسـية     لكل الذين يستوفون شروط المشاركة،
فإنـه لا يجـدي في نطـاق    الفنية، والتي لا تتطلب متعهدين على اعلـى درجـات الكفايـة الفنيـة،     

                                                             
   .4مراد بلكعيبات، المرجع السابق، ص 1- 
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، و عليـه  اقض مـع إمكانيـة فتحهـا للكافـة    بعض العقود ذات الطبيعة المعقدة فنيا، و التي تتن
  :فإن مبدأ حرية الترشح لا يؤخذ على إطلاقه من وجهين

 الحرمان الجزائي  -  أ
و فيه يكون الحرمان من الاشتراك في المنافسـة كجـزاء لـبعض الأشـخاص علـى أخطـاء       

ة وقعت منهم في تنفيذ عقود سابقة ربطتهم بالإدارة، أو جرائم ارتكبوهـا فكـان الحرمـان عقوب ـ   
  .1لهم

ويعبر عن هذا النوع بحالات المنع بحكم القانون، و هو إجراء وقائي لكل الحـالات الـتي يمكـن    
مـن   52أن تشكل عبء على انجاز موضوع الصـفقة و الـتي كانـت منصوصـا عليهـا في المـادة       

، وحـين توسـعت هـذه الأخـيرة في     15/247المرسـوم الرئاسـي   من  75القانون السابق و في المادة 
المنع المرتبط بالإفلاس ليشمل الذين محل إجراء عملية الإفلاس أو التوقـف عـن النشـاط     قضية

أو التسوية القضائية أو الصـلح أو هـم محـل إجـراء عمليـة الإفـلاس أو التوقـف أ التسـوية أو         
  .فقط الأولىالصلح بعد أن كان القانون السابق تحدث عن الحالة 

   ةالقيود التي تصنعها المصلحة المتعاقد  - ب
نمط جديد من المناقصات ، تتسلح الإدارة فيه بمساحة كافيـة مـن    إلىقد ظهرت الحاجة ل

 2السلطة التقديرية في قبول المشتركين في المنافسة، مما ادى إلى ظهور مفهوم المناقصة المقيـدة 
  . إعمالا لنسبية الحرية في الترشح

و رغـم   55و  54المادتين و قد كانت هذه القضية في ظل القانون السابق محصورة ضمن 
ما قيل عن كوما تمسان بمبدأ الحرية ، و هو ما يؤثر سـلبا علـى نجاعـة المشـاريع إلا أن المرسـوم      

  :قد عالج القضية بنظرة توسعية من وجهتين 247-15الرئاسي 
في حـين أن القـانون الجديـد     55و  45إذ أن القانون السابق أدرجها في المـادتين  : من حيث الكم  -

 )87إلى  83من(ع من ذلك و رفع عدد المواد المتناولة له إلى وس
في القانون السابق كانـت مـدرجتين ضـمن أحكـام      55و  54حيث أن المادتين : من حيث النوع -

القسم الخامس المتعلق باختيار المتعامل المتعاقد في الباب الثالث الذي يتحـدث عـن إجـراءات    
نجد المشرع أفرد ذلك في قسم خـاص بعنـوان ترقيـة الانتـاج     الاختيار ، بينما في القانون الجديد 

                                                             
محمد بن سعيد بن حمد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإدارية في مرحلتي الانعقاد و التنفيذ، دار الجامعة  -:انظر -  1

  .94، ص2011الجديدة، 
  .72-71ص  ،2009ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة ،  -        
  .29-25، ص 2002، 2جابر جاد نصار، المناقصات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط-        

  .497ص السابق، المرجع نوح، مختار مهند -  2
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، الذي يعـالج أحكـام   1الوطني و الأداة الوطنية للإنتاج في القسم السابع من الفصل الثالث 
 ابرام الصفقات العمومية

كان القـانون القـديم يتحـدث عـن إلزاميـة اصـدار مناقصـة        : من حيث المضمون -
طني قـادرة علـى الاسـتجابة لحاجـات المصـلحة المتعاقـدة، و       وطنية إذا كانـت ادوات الانتـاج الـو   

تخصيص الأشغال المرتبطة بالنشاطات الحرفيـة الفنيـة للحـرفيين دون الـدخول في التفاصـيل ،      
بينما القانون الجديد تحدث عن إلزامية أن يحـدد ملـف استشـارة المؤسسـات بوضـوح الافضـلية       

ة العـروض لتطبيـق هـذه الأفضـلية، و الـتي تحـدد       الممنوحة و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارن ـ
، و أضـاف الـنص علـى الاخـذ بعـين      2كيفيات تطبيقها بموجد قرار مـن الـوزير المكلـف بالماليـة     

الاعتبار عند اعداد شروط التأهل و نظام تقييم العروض امكانيات المؤسسات الخاضعة للقـانون  
سـطة مسـايرة لتعـديل القـانون التجـاري       الجزائري و لاسيما منـها المؤسسـات الصـغيرة و المتو   

  دف تشجيع نشاط هذا النوع من المؤسسات  و دوره في الترقية بالنشاط الاقتصادي الوطني
  وشفافية الإجراءات لتعاقدالعلانية في ا -ثانيا

وهمــا مبــدأين متكــاملين ومتــرابطين إذ أن عنصــر العلانيــة مــن بــين الضــمانات الــتي تحقــق   
  .اءاتالشفافية في الإجر

  العلانية مبدأ-1
  العلانية مضمون -أ

تعتبر العلانية الوسيلة المثلى لنقل الحريـة في الترشـح مـن الجانـب النظـري الى الناحيـة       
إذ في غيــاب الإعـلان لا وجــود ــال حقيقـي للمنافســة بــين الــراغبين في    ،التطبيقيـة والعمليــة 

كوا تتحدث عن أحكام نظريـة و   05دة ، فهذا المبدأ غير المنصوص عليه صراحة في الماالتعاقد
لكن تبناها المشرع بطريقة ضمنية من خلال الفصول و المواد التي تناولـت الجوانـب التطبيقيـة    

  .لأحكام الصفقات
ومعنى ذلك وجوب ألاّ يكون إبرام العقد الإداري سريا، فيقصد بالعلانيـة معرفـة الكافـة    

إلخ، و الغاية من ذلـك كـي لا   ...سوف تقوم بشغل عامبأن الدولة سوف تبيع أو تشتري أو تؤجر أو 
، وهـذا المبـدأ هـو الـذي يحمـي      3تبرم العقود الإدارية في أجواء تشوا الريبة و يحوم حولها الشـك 

                                                             
حيـث   اتسـاعه بحكـم   القانون القديم كان قسم أحكامه ضمن الابواب تليها الاقسام و الاقسام الفرعية، بينما القانون الجديـد و  - 1

ثم الاقسام و الاقسام  الفصولتليها  بالأبوابحيث بدأها  لأحكامهفي القديم فقد رفع سقف التنظيم  181: مادة مقارنة بـ 220يحوي 
  الفرعية فالمواد

 50ر عـدد  -ج، يتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة،     2015سـبتمبر   16، المـؤرخ في  15/247، المرسوم الرئاسـي  83المادة  :انظر - 2
   .24، ص2015سبتمبر  20الصادرة في 

  .62ص ،2010 ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،الأولى الطبعة ،الإدارية العقود ،الجبوري خلف محمود -  3
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يهدف الإعلان عـن المناقصـة إلى إضـفاء الشـفافية علـى العمـل الإداري إذ يـتم        " سابقه، حيث
للمنافسة بينهم، ويضمن احتـرام مبـدأ   مما يفسح اال ) إلخ...المقاولين، الموردين( إعلام المعنيين 

  .1"المساواة و يسمح للإدارة باختيار أفضل العروض و المرشحين

و غياب العلانية يؤدي إلى سرية التعاقد التي سوف لا تتيح الفرصة لمـن يرغـب بالتعاقـد    
ان بـدلا مـن الزيـادة، كمـا     كي يتنافس مع غيره و ذا تؤول قيمة الأشياء أو منافعها إلى النقص

  .2سوف تحال مشاريع حكومية بمبالغ خيالية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية 
مـا   إطـار من أهم المبادئ التي تحكم عملية إبرام العقد و توجهه في مما سبق فإن العلانية 

قدين معهـا،  ينشط نجاعة الصفقات العمومية و يخلق نوعا من الثقة المتبادلة بين الإدارة و المتعا
ية للـراغبين بالتعاقـد   فإعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شـرط ضـروري لضـمان فـرص متسـاو     

  . 3ا و شروطهاهتقدير كلفة المشروع موضوع العقد و نوع الخدمات المراد تقديمتتيح لهم 
  وسائل النشر -ب

شـهار  إلى الإ يكـون اللجـوء  :" علـى أنـه   15/247المرسـوم الرئاسـي   مـن   61نصت المادة 
طلب العروض المفتوح، طلـب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط       :الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية

، و قـد  "قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسـابقة، التراضـي بعـد الاستشـارة عنـد الاقتضـاء      
المناقصــة حيــث عــدد الإلزامــي منصوصــا عليهــا في القــانون الســابق  الإشــهاركانــت حــالات 

  . 4مع المناقصة المحدودة و الدعوة إلى الانتقاء الأولي فالمسابقة و المزايدة المفتوحة
يحـرر إعـلان   " أنـه  15/247المرسـوم الرئاسـي   مـن   65المادة  نصتعن لغة النشر فقد و 

نبيـة  دون تحديد أي اللغـات الأج  -باللغة العربية  و بلغة أجنبية  واحدة على الأقل طلب العروض
كمـا ينشـر إجباريـا في     -الإنجليزيـة الإعـلان لكـن الشـائع أـا الفرنسـية و       التي من بينها يحرر

و علـى الأقـل في جريـدتين يـوميتين     ) ع.م.ص.ر.ن(النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمـومي  
الولايـات و البلـديات و    طلبـات عـروض  يمكـن إعـلان   ... وطنيتين، موزعتين على المسـتوى الـوطني  

لطـابع الإداري الموضـوعة تحـت وصـايتها و الـتي تتضـمن صـفقات        المؤسسات العمومية ذات ا
مليـون   مئـة أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري علـى التـوالي   أشغال أو لوازم و دراسات 

أو يقــل ) دج50.000.000(مليـون دينـار   خمسـين أو يقـل عنـها ، و   )  دج 100.000.000 (دينـار  
  :فيات الآتيةعنها أن تكون محل إشهار محلي حسب الكي

                                                             
  .36، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع،  -  1
  .62ص المرجع السابق، ،الجبوري خلف محمود -  2
  .7فريد كركادن، المرجع السابق،ص -  3
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2013يناير  13، المؤرخ في  09/13، المرسوم الرئاسي  45المادة  :انظر  -  4

02.  
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  . نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين *
  : بالمقرات المعنيةإلصاق إعلان المناقصة  *
و الحـرف   و الصناعة التقليدية للولاية، لكافة بلديات الولاية، لغرف التجارة و الصناعة -

  . 1 ."، للمديرية التقنية المعنية في الولايةللولاية الفلاحةو
سبق فإن الشروط الـتي يتطلبـها المشـرع في الإعـلان ملزمـة لـلإدارة فيـتعين عليهـا         مما 

احترام أوضاع الإعلان من حيث المدد و كيفية إجرائه و عـدد مراتـه و إلا ترتـب علـى ذلـك بطـلان       
المناقصة،و لكن لا ضير على الإدارة إذا ما احترمت طريقة الإعلان المنصـوص عليهـا قانونـا في أن    

طرق إعلان أخرى ترى أا أنسب في نقـل رغبتـها إلى الأفـراد كـالإعلان بطريـق الراديـو أو        تلجأ إلى
أو أية وسيلة أخرى أكثـر انتشـارا و اسـتعمالا كالوسـائط الإلكترونيـة ممـا يضـمن         2"التلفزيون 

في   206إلى  203، و هو ما استدركه المشـرع في المـواد مـن    الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد
و التي نظمت أحكام الاتصـال و تبـادل المعلومـات بالطريقـة الإلكترونيـة، و       247/ 15المرسوم 

التي تم إسناد تسييرها للوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعـلام و الاتصـال   
  .  وحدهافقط و تحت إشراف وزارة المالية ل 174و  173بعد أن كان سابقا متضمنا في المادتين 

 مبدأ شفافية الإجراءات - 2
الصـفقات العموميـة أمـرا     تعتبر شفافية الإجراءات و اختيار المتعامل المتعاقـد في مجـال  

جوهريا لأنه يسمح بممارسة الرقابة سواء الإدارية منها و المالية بفعالية و على مسـتوى جميـع   
الواقع أنه لا يمكـن تسـليط الجـزاءات المختلفـة علـى      مراحل إجراءات ابرام الصفقة العمومية و 

الإخلال بالتنظيم الخاص بالصفقات العمومية إلا إذا كان إبـرام الصـفقة ظاهريـا و مرئيـا ، و لا     
  .3يتأتى ذلكم إلا بوجود و تبني إجراءات خاصة باختيار المتعامل المتعاقد 

ن مبـدأ ديمقراطـي الـذي    و تكريس الشفافية في إجـراءات الصـفقات العموميـة نـابع م ـ    
يعترف به الدستور و كلما زادت نسبة الشـفافية كلمـا قلـت نسـبة الفسـاد، كمـا يـدل علـى         
الفصل بين السلطات الإداريـة و السـلطات القضـائية الـتي تنظـر في المـواد الإداريـة باعتبـار أن         

  ...وميةالقضاء الإداري مختص في حالة وجود إخلال بشروط و إجراءات تنظيم الصفقة العم
يعد هذا المبدأ حتمية أساسية يجب على الإدارة المتعاقـدة أن تكرسـه عـبر مختلـف      -وعليه-

المراحــل الــتي تمــر ــا الصــفقة العموميــة كمــا يعــد هــذا المبــدأ آليــة مــن آليــات الحكــم  

                                                             
  .15/247، المرسوم الرئاسي 65المادة : انظر -  1
  .125، ص2004ي، ديوان المطبوعات الجامعية،الاسكندرية، د ط، حسين عثمان و محمد عثمان، أصول القانون الإدار -  2
  .06مراد بلكعيبات، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الصفقات العمومية هـذا   05ومن أجل ذلك جعل المشرع الجزائري في المادة 1،"الراشد
  .وغيره كوسائل تحقق الحفاظ على المال العامالمبدأ 

مما يحمـي مبـدأ الشـفافية تلـك البيانـات و المعلومـات الـتي يجـب أن يتناولهـا إعـلان طلـب            و
تسمية المصلحة المتعاقدة و عنواا و رقم تعريفهـا الجبـائي،    العروض و المتمثلة أساسا في 

، موضـوع العمليـة، قائمـة مـوجزة     كيفية طلب العروض، شـروط التأهيـل أو الانتقـاء الأولي   
بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشـروط ذات الصـلة، مـدة    

  .2تحضير العروض و مكان إيداعها و مدة صلاحيتها، إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر
تـر الشـروط و   ومن جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة أن تضـع تحـت تصـرف المؤسسـات دف    

، علـى أن يسـحب دفتـر الشـروط      15/247من الرسوم  64الوثائق المنصوص عليها في المادة 
من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف  ممثليهمـا المعيـنين لـذلك، و  في حالـة تجمـع مؤقـت       

  3لمؤسسات من طرف الوكيل أو ممثله ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع
  المساواة بين المتنافسينمبدأ  -الثاث

ويقصـد بـه ضـرورة احتـرام شـروط و مواعيـد        المنافسـة، و هذا المبدأ مكمل لمبدأ حرية 
المناقصة بالنسبة لكافة المناقصين أو الممارسين دون تفرقة، فلا يقبل أي شخص أيـا كـان إذا لم   

اد و لم يستوف الإجراءات الضـرورية  الميعأو تقدم بعد الميعاد أو تقدم في  تتوافر فيه هذه الشروط
   .4اكرللاشت

الهام في نطاق إجراءات المناقصات يقضـي إفسـاح اـال إلى جميـع الأفـراد و      فهذا المبدأ 
الأشخاص الـذين يهمهـم أمـر المناقصـات، و الـذين تتحقـق فـيهم و تنطبـق علـيهم شـروط           

  .المناقصات
المـوردين المنـتمين للمهنـة الـتي تخـتص      فهذا المبدأ يقضي بإعطاء الحق لكل المقاولين أو 

، أن يتقـدموا بعطـاءام  بقصـد التعاقـد مـع      بنوع النشاط الذين تريـد الإدارة التعاقـد عليـه   
أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي، و لا يجوز لـلإدارة أن تبعـد أيـا مـن الـراغبين في التعاقـد و       

                                                             
  .نفس المرجع و الصفحة -  1
  .15/247، المرسوم الرئاسي 62المادة : انظر -  2
  .15/247، المرسوم الرئاسي 64-63المادتان، : انظر-  3
  .40، ص 2000المزايدات، النسر الذهبي، القاهرة، عزت عبد القادر، المناقصات و  -: انظر -  4

  .259، ص 1984، 2عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -          
  .       126، ص 2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -          
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ن المصـلحة المتعاقـدة مجـبرة علـى مـنح      في المناقصـة ، لأ  الاشتراكالمنتمين إلى هذه المهنة من 
  .1الصفقة لأكفئ العارضين 

أنه لا يجوز للمصلحة المتعاقـدة أن تلجـأ إلى وسـائل للتمييـز بـين      ويترتب على هذا المبدأ 
المتقدمين، كما لا يجوز لها أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين سـواء كانـت   

  2قعيةوسائل تمييز إجرائية أم وا

القائمـة علـى حريـة     الاقتصـادية ويقوم أسـاس المنافسـة الحـرة علـى فكـرة الليبراليـة       
مات المرافق العامة، بالإضـافة إلى أن هـذا   دالمنافسة، و فكرة المساواة بين الأفراد في الانتفاع من خ

سـتخدام  على أساس وقوف الإدارة موقفا حياديا إزاء المتنافسين، فهي ليست حرة في االمبدأ يقوم 
  .3 سلطتها التقديرية بتقرير فئات المقاولين التي تدعوها و تلك التي تبعدها

و بتعبير آخر فـإن انتمـاء الصـفقات العموميـة إلى العقـود ذات الطبيعـة العامـة، فـإن         
الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة و النفـع العـام، و هـذا الأخـير يـدور وجـودا وعـدما مـع         

في إبـرام العقـود الإداريـة، و العلـة في تقريـر هـذه الإجـراءات ضـمان          ص عليهـا الإجراءات التي ين
  .4فراد و الشركات في التعاقد مع الإدارةالصلاحية و الكفاءة فيمن يرغب من الأ

   مبدأ سرية العطاءات -رابعا
و مقتضى ذلك أن توضع جميع العطاءات في مظاريف مغلقة يجهل العلـم بموضـوعها   

و بالنسبة للمتقدمين فيما بينهم، و تظل كذلك حتى وقت فتح المظـاريف عـن    بالنسبة للإدارة
  5منعا لأية تحايلات در مبدأ المنافسة و المساواة بين أصحاب العطاءات... طريق لجنة الفتح

فـإن الحقيقـة هـي كونـه داعمـا و      وإن كان هذا المبدأ يعد مناقضا للشفافية في ظـاهره  
هي التي تقطع الطريق أمام الإدارة في أي تلاعب بـالعروض المقدمـة أو   حاميا له، لأن هذه السرية 

  .تسريب محتوياا بدافع المحاباة و غيرها مما يهدم الشفافية و المساواة
يتحقق مبدأ السرية بوضع جميع العطاءات في ظروف مغلقة، بحيث لا تعلـم الإدارة و  "و 

  .6"ض هذه المضاريفلعطاءات قبل وقت فاالمتقدمين بعطاءام بمضمون 

                                                             
اسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  بحري -  1

  .11،ص2008/2009
 جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ماجستير، رسالة العمومية، الصفقات مجال في الفساد مواجهة آليات نادية، تياب-  2

  .2013/2014 وزو، تيزي معمري، مولود
  .9فريد كركادن، المرجع السابق، ص  -  3
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  .127، ص  1989محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، دار الفكر الجامعي،  -  5
  .06فريد كركادن، المرجع السابق، ص  -  6
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ولحساسية هذه السرية و ما يترتـب علـى إهمالهـا فقـد تناولهـا المشـرع في موضـعين،        
تقـديم العـروض في ظـرف مغلـق     "... بقولهـا  15/247من المرسـوم الرئاسـي    62أولهما في المادة 

، و "لا يفـتح إلا مـن طـرف لجنـة فـتح الأظرفـة و تقيـيم العـروض         –بإحكام، تكتب عليه عبـارة  
يوضع ملف الترشح و العرض الـتقني و العـرض   "... من ذات المرسوم بقولها 67نيهما في المادة ثا

مرجـع طلـب   المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكـام يـبين كـل منـها تسـمية المؤسسـة و       
العروض و موضوعه و تتضمن عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالـة، و  

لا يفـتح إلا مـن طـرف     –في ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمـل عبـارة   توضع هذه الأظرفة 
  ".موضوع طلب العروض -.....طلب العروض رقم –لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض 

  :ـةخاتم
المرسـوم الرئاسـي المـنظم    مـن   الخامسـة  و بناء علـى مضـمون المـادة    من خلال ما سبق

 ةالصــفق عقــد لــتي يجــب مراعاــا في إبــرامايمكــن تقســيم المبــادئ  لصــفقات العموميــة،ل
  :بناء على معيارين هما جميع المراحل التي تمر ا العمومية في 

و يشمل مبدئي حماية حرية الأشخاص في الترشـح، و المسـاواة بـين    : المعيار الشخصي-
و المتنافسين و هذين المبدأين مقررين لمصلحة المتعاملين، و هـو الأمـر الـذي مـن شـأنه تشـجيع       

إلى أحسـنها و هـو مـا    ضمان أكبر عدد ممكن من أصحاب العروض ممـا يعـزز إمكانيـة الوصـول     
  .يهدف إليه المشرع من خلال الحرص على ضمان نجاعة الطلبات

و يشمل كل من مبدأ العلانية و شفافية الإجراءات إلى جانـب سـرية   : المعيار الموضوعي-
عتبـارا لموضـوع الصـفقة و الـتي باحترامهـا يـتم       العطاءات و هي المبادئ التي قررهـا القـانون ا  

  .الوصول إلى حماية المال العام بترشيد استعماله و تجفيف منابع الفساد
في قـانون الصـفقات    وقد تبنى المشرع الجزائري كل المبادئ الواردة في اموعتين السابقتين

في الإنجـاز و ترشـيد    ةصريحة وفق ما يراه ضامنا لعنصـري النجاع ـ  العمومية بصورتين إحداهما
، و أخرى ضمنية تعـزز و تخـدم   الخامسةبحسب ما نصت عليه المادة  استعمال الأموال العمومية

الصورة الأولى و تضعها موضع التنفيـذ و التطبيـق، و يتعلـق الأمـر بالأحكـام الـواردة في المـواد        
  .لسبعين، الثالثة و الثمانينالثانية و الستين، الرابعة و الستين، السابعة و الستين، الخامسة و ا

إن القاسم المشترك بين جميع المبادئ، مهما كان نوعهـا، و مهمـا كانـت الصـورة المعـبر      
ا عنها يكمن في قطع الطريق أمام التحايل الذي يمكن أن تقع فيه المصلحة المتعاقـدة بـدافع   

  .نابع الفسادالمحاباة أو غيرها لما في ذلك من حماية للأموال العمومية و تجفيف لم
  

 قائمة المراجع
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